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  )٢٠١١ (٢٠١٤القرار     
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢١ة في ، المعقود٦٦٣٤الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

  
  ،إن مجلس الأمن  
أغـسطس  / آب ٩، و   ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ٢٤ إلى بياناته الصحفية المؤرخة      إذ يشير   
  ،٢٠١١يونيه / حزيران٢٤، و ٢٠١١

  ليمن،الحالة في امن  عن بالغ قلقه وإذ يعرب  
ــد     ــن جدي ــتقلاله وســلامة      وإذ يؤكــد م ــيادته واس ــيمن وس ــوي بوحــدة ال ــه الق  التزام
  أراضيه، 
 الذي يحث فيـه جميـع   ٢٠١١سبتمبر / أيلول ٢٣ ببيان الأمين العام المؤرخ      وإذ يرحب   

  للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية، البناء الأطراف على التعاون 
 دعـم مجلـس الأمـن       يؤكـد مـن جديـد     وليجي،   بمشاركة مجلس التعاون الخ    وإذ يرحب   

  للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية القائمة في اليمن،
الزيـارات  بوسائل منها الأمين العام، التي يبذلها المساعي الحميدة  باستمرار وإذ يرحب   

  التي يقوم بها المستشار الخاص إلى اليمن،
 ،)A/HRC/RES/18/19(مجلـس حقـوق الإنـسان المتعلـق بـاليمن            بقرار   وإذ يحيط علما    
علـى ضـرورة إجـراء تحقيـق شـامل ومـستقل ونزيـه، بمـا يتماشـى والمعـايير الدوليـة،                      يشدد   وإذ
ابتغـاء تفـادي الإفـلات      يزعم ارتكابه من اعتداءات وانتهاكات في مجال حقوق الإنـسان،            مافي

الـشواغل الـتي أعربـت    بفي هـذا الـصدد    علمـا  طيوإذ يحمن العقاب وضمان المساءلة الكاملـة،   
  عنها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،
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في اون الخليجـي  ــ ــوزاري لمجلـس التع ـ ــالمجلـس ال بالبيـــان الــــذي أصـــدره     وإذ يرحـب   
 ودعا فيه الرئيسَ صالح إلى التوقيع فورا على مبـادرة مجلـس التعـاون               ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٣
ــنفس      الخ ــذها، وأدان اســتعمال القــوة ضــد المتظــاهرين العــزل، ودعــا إلى ضــبط ال ليجــي وتنفي

والالتــزام بــالوقف الفــوري والكلــي لإطــلاق النــار وتــشكيل لجنــة للتحقيــق في الأحــداث الــتي   
  قادت إلى قتل يمنيين أبرياء،

ع تفــاقُم الحالــة الأمنيــة، ولا ســيما انــدلاع الــترا مــن  عــن القلــق الــشديد وإذ يعــرب  
تـسوية  في التوصـل إلى     المسلح واستفحال الحالة الاقتصادية والإنسانية بسبب عدم إحراز تقدم          

  أعمال العنف،في تصعيد السياسية، واحتمال المزيد من 
ــد    ــه وإذ يؤكــــد مــــن جديــ  ١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتــ

 وإذ يكـرر  مـن،    بشأن المـرأة والـسلام والأ       )٢٠١٠ (١٩٦٠ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و  ) ٢٠٠٩(
في جميــع مراحــل عمليــات  وعلــى قــدم المــساواة  فعليــة ضــرورة مــشاركة المــرأة مــشاركة تامــة  

، الـــسلام نظـــرا إلى دورهـــا الحيـــوي في منـــع نـــشوب التراعـــات وتـــسويتها وفي بنـــاء الـــسلام  
 الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع بـه المـرأة في إعـادة تـشكيل نـسيج               دؤكد من جدي  ي وإذ

   ،ها واحتياجاتهابهدف مراعاة منظورحل التراع إذ يشدد على ضرورة إشراكها في المجتمع و
تزايـد أعـداد المـشردين داخليـا واللاجـئين في           مـن    عن القلق الشديد أيضا    وإذ يعرب   
في سـوء التغذيـة بـسبب الجفـاف والارتفـاع الحـاد             الارتفاع المـثير للجـزع في حـالات         اليمن، و 

ــة، وتز أ ــة،   ســـعار الوقـــود والأغذيـ ــية والخـــدمات الاجتماعيـ ايـــد انقطـــاع الإمـــدادات الأساسـ
  والرعاية الصحية،لمأمونة واستفحال صعوبة الحصول على المياه ا

زيادة التهديد الذي يمثله تنظـيم القاعـدة في    من   عن القلق الشديد   وإذ يعرب كذلك    
يؤكـد  إذ  وشبه الجزيرة العربية وخطر حدوث هجمات إرهابية جديـدة في أجـزاء مـن الـيمن،                 

أشــد الأخطــار الــتي تتهــدد  مــن يعــد واحــدا أن الإرهــاب بــشتى أشــكاله ومظــاهره مــن جديــد
لسلام والأمـن الـدوليين وأن أي أعمـال إرهابيـة هـي أعمـال إجراميـة وغـير مـبررة أيـا كانـت                        ا

  دوافعها، 
ات، الإرهابية وغيرهـا، الـتي تـستهدف المـدنيين والـسلطات،            ــة الهجم ــ كاف نــوإذ يدي   

 الهجمــات الــتي تهــدف إلى تقــويض العمليــة الــسياسية في الــيمن، مــن قبيــل الهجــوم  في ذلــكبمــا
  ،٢٠١١يونيه / حزيران٣ في صنعاء يوم شن على المجمع الرئاسيالذي 

   إلى أن الحكومة اليمنية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها،وإذ يشير  
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ــشدد   ــة في   وإذ ي ــة الراهن ــضل حــل للأزم ــى أن أف ــيمن  عل ــن في ال ــة يكمُ ــال  عملي انتق
  ، إلى التغييرقودها اليمن وتستجيب لمطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعةشاملة يسياسية 
سـبتمبر الرامـي إلى     / أيلـول  ١٢ للمرسوم الرئاسـي المـؤرخ       تأييده دؤكد من جدي  وإذ ي   

ــة          ــسلطة بطريق ــل ال ــة الأطــراف، وضــمان نق ــدى كاف ــول ل ــاق سياســي مقب ــإيجــاد اتف  لميةس
   مبكرة،  رئاسيةوديمقراطية، بما في ذلك إجراء انتخابات

 على أهمية استقرار اليمن وأمنه، ولا سيما بالنظر إلى الجهود المبذولـة علـى               وإذ يشدد   
   لمكافحة الإرهاب بوجه عام، دوليالصعيد ال
 مسؤوليته الرئيسية في مجـال صـون الـسلم والأمـن الـدوليين بموجـب ميثـاق                  وإذ يدرك   

 علـى التهديـدات الـتي يـشكلها للأمـن والاسـتقرار الإقليمـيين تفـاقمُ                 وإذ يشدد مم المتحدة،   الأ
  الحالة في اليمن في ظل غياب تسوية سياسية دائمة، 

القتلـــى، ولا ســـيما في صـــفوف مئـــات سقوط  عـــن بـــالغ الأســـف لـــيعـــرب  - ١  
  المدنيين، ومن ضمنهم نساء وأطفال؛

 انتــهاكات حقــوق الإنــسان المتواصــلة الــتي ترتكبــها الــسلطات   يــدين بــشدة  - ٢  
ضـد المتظـاهرين المـسالمين، إضـافة إلى أعمـال العنـف             للقوة  ستعمال المفرط   لااليمنية، من قبيل ا   
 ويـشدد  حقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف الفاعلـة الأخـرى،           انتهاكاتواستخدام القوة و  

 العنـف وانتـهاك حقـوق الإنـسان          أعمـال   ارتكـاب  عـن   سؤولينالم ـعلى أنـه ينبغـي محاسـبة كـل          
  والاعتداء عليها؛

 لبلــوغ  وســيلة فــورا عــن اســتخدام العنــفبالامتنــاعكافــة الأطــراف يطالــب   - ٣  
  أهداف سياسية؛

تـسوية  للأسرع وقـت ممكـن علـى اتفـاق       في    التوقيع أنرأيه ب  ؤكد من جديد  ي  - ٤  
عمليـة  بـدء   أمر لا بد منه ل،نفيذ هذا الاتفاقمبادرة مجلس التعاون الخليجي وتأساس على  قائم  

 بعـض أطـراف المعارضـة والمـؤتمر     توقيـع  ويلاحـظ  الـيمن،  بقيادةومنظمة انتقال سياسي جامعة    
 كافة الأطراف في الـيمن إلى الالتـزام         ويدعوالشعبي العام على مبادرة مجلس التعاون الخليجي،        

التوقيع فـورا علـى     ب ـ التزام رئيس اليمن     يلاحظوبتنفيذ تسوية سياسية قائمة على هذه المبادرة،        
، علــى القيــام التــصرف باسمــهب لهــم أُذن أو مــن ، هــومبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي ويــشجعه

 إلى ترجمـة هـذا الالتـزام إلى أفعـال مـن             ويـدعو  تسوية سياسية تستند إليها،      بذلك وعلى إجراء  
مبــادرة علــى النحــو الــوارد في  ،دون مزيــد إبطــاء سياســي ســلمي للــسلطةانتقــال أجــل تحقيــق 

  ؛سبتمبر/ أيلول١٢ والمرسوم الرئاسي المؤرخ مجلس التعاون الخليجي
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الـــسلطات اليمنيـــة بـــأن تعمـــل فـــورا علـــى ضـــمان امتثـــال أعمالهـــا  يطالـــب   - ٥  
ــا بموجــب      ــى عاتقه ــة عل ــات الواقع ــن   للالتزام ــسارية م ــام ال ــدولي   الأحك ــساني ال ــانون الإن الق

ــيمن تــسمحَ أن الإنــسان؛ ووالقــانون الــدولي لحقــوق   بــأن يتمتعــوا بحقــوق الإنــسان  لأهــالي ال
ويمارسوا حرياتهم الأساسـية، ومنـها حقهـم في التجمـع الـسلمي للمطالبـة برفـع المظـالم عنـهم،                   

تتخـذَ الإجـراءات   أن وحرية التعبير، بمـا في ذلـك حريـة التعـبير للعـاملين في وسـائط الإعـلام؛ و          
  شنها قوات الأمن على المدنيين والأهداف المدنية؛اللازمة لإنهاء الهجمات التي ت

 بكافــة الأطــراف المعنيــة أن تكفــل حمايــة النــساء والأطفــال، وأن تعــزز يهيــب  - ٦  
مشاركة المرأة في حل التراع ويشجع كافة الأطراف على تيسير مشاركة المـرأة مـشاركة تامـة                 

   وعلى قدم المساواة في صنع القرار بمختلف مستوياته؛
 المعارضة على الالتـزام بـأن تـضطلع بـدور كامـل وبنـاء           المجموعاتكافة  يحث    - ٧  

في التوصــل إلى اتفــاق بــشأن تــسوية سياســية قائمــة علــى مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي وفي  
العنــف والكــف عــن اســتخدام نبــذ المعارضــة ب تنفيـذ هــذه التــسوية، ويطالــب كافــة المجموعــات  

  ؛ لبلوغ أهداف سياسيةوسيلة القوة 
 بأن تقوم كافة المجموعات المسلحة بإزالـة جميـع الأسـلحة مـن              يطالب كذلك   - ٨  

ــسلمي، و   ــاهر ال ــاطق التظ ــاعمن ــن الامتن ــتفزاز  ارتكــاب  ع ــف والاس ــال العن ــد   وأعم ــن تجني ع
   كافة الأطراف على عدم استهداف البنى التحتية الحيوية؛ويحثالأطفال، 
 شــبه الجزيــرة العربيــة، وعــن  تنظــيم القاعــدة فيمــن وجــود  عــن قلقــه يعــرب  - ٩  

تصميمه على التصدي لهذا التهديـد وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي، بمـا في ذلـك                      
والقــانون الأحكــام الــسارية مــن القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الــدولي للاجــئين     

  الإنساني الدولي؛
لإنـسانية إلى الـيمن، ويطلـب في        المجتمع الدولي علـى تقـديم المـساعدة ا        يشجع    - ١٠  

هــذا الــصدد مــن كافــة الأطــراف في الــيمن تيــسير عمــل وكــالات الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن   
 وكفالة وصول المعونة الإنسانية في حينـها بـصورة كاملـة وآمنـة ودون عوائـق                 المنظمات المعنية 

  ؛إلى المحتاجين إليها في جميع أرجاء اليمن
 الزيـارات   بوسائل منها ام مواصلة بذل مساعيه الحميدة،      إلى الأمين الع  يطلب    - ١١  

المعنية علـى تنفيـذ أحكـام     اليمنية  التي يقوم بها المستشار الخاص، ومواصلة حث كافة الأطراف          
  هذا القرار، وتشجيع كافة الدول والمنظمات الإقليمية على المساهمة في تحقيق هذا الهدف؛
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 يومـا مـن   ٣٠ن تنفيذ هـذا القـرار في غـضون    إلى الأمين تقديم تقرير ع يطلب    - ١٢  
   يوما بعد ذلك؛٦٠اتخاذه، وكل 

  . أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلييقرر  ‐ ١٣  
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	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6634، المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011
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	وإذ يرحب بالبيــان الـــذي أصــدره المجلس الــوزاري لمجلس التعـــاون الخليجي في 23 أيلول/سبتمبر 2011 ودعا فيه الرئيسَ صالح إلى التوقيع فورا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتنفيذها، وأدان استعمال القوة ضد المتظاهرين العزل، ودعا إلى ضبط النفس والالتزام بالوقف الفوري والكلي لإطلاق النار وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي قادت إلى قتل يمنيين أبرياء،
	وإذ يعرب عن القلق الشديد من تفاقُم الحالة الأمنية، ولا سيما اندلاع النزاع المسلح واستفحال الحالة الاقتصادية والإنسانية بسبب عدم إحراز تقدم في التوصل إلى تسوية سياسية، واحتمال المزيد من التصعيد في أعمال العنف،
	وإذ يؤكد من جديد قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، وإذ يكرر ضرورة مشاركة المرأة مشاركة تامة فعلية وعلى قدم المساواة في جميع مراحل عمليات السلام نظرا إلى دورها الحيوي في منع نشوب النزاعات وتسويتها وفي بناء السلام، وإذ يؤكد من جديد الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في إعادة تشكيل نسيج المجتمع وإذ يشدد على ضرورة إشراكها في حل النزاع بهدف مراعاة منظورها واحتياجاتها، 
	وإذ يعرب عن القلق الشديد أيضا من تزايد أعداد المشردين داخليا واللاجئين في اليمن، والارتفاع المثير للجزع في حالات سوء التغذية بسبب الجفاف والارتفاع الحاد في أسعار الوقود والأغذية، وتزايد انقطاع الإمدادات الأساسية والخدمات الاجتماعية، واستفحال صعوبة الحصول على المياه المأمونة والرعاية الصحية،
	وإذ يعرب كذلك عن القلق الشديد من زيادة التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر حدوث هجمات إرهابية جديدة في أجزاء من اليمن، وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بشتى أشكاله ومظاهره يعد واحدا من أشد الأخطار التي تتهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة أيا كانت دوافعها، 
	وإذ يديــن كافــة الهجمــات، الإرهابية وغيرها، التي تستهدف المدنيين والسلطات، بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، من قبيل الهجوم الذي شن على المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 حزيران/يونيه 2011،
	وإذ يشير إلى أن الحكومة اليمنية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها،
	وإذ يشدد على أن أفضل حل للأزمة الراهنة في اليمن يكمُن في عملية انتقال سياسية شاملة يقودها اليمن وتستجيب لمطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة إلى التغيير،
	وإذ يؤكد من جديد تأييده للمرسوم الرئاسي المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر الرامي إلى إيجاد اتفاق سياسي مقبول لدى كافة الأطراف، وضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، 
	وإذ يشدد على أهمية استقرار اليمن وأمنه، ولا سيما بالنظر إلى الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لمكافحة الإرهاب بوجه عام، 
	وإذ يدرك مسؤوليته الرئيسية في مجال صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يشدد على التهديدات التي يشكلها للأمن والاستقرار الإقليميين تفاقمُ الحالة في اليمن في ظل غياب تسوية سياسية دائمة، 
	1 - يعرب عن بالغ الأسف لسقوط مئات القتلى، ولا سيما في صفوف المدنيين، ومن ضمنهم نساء وأطفال؛
	2 - يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة التي ترتكبها السلطات اليمنية، من قبيل الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، إضافة إلى أعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف الفاعلة الأخرى، ويشدد على أنه ينبغي محاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء عليها؛
	3 - يطالب كافة الأطراف بالامتناع فورا عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية؛
	4 - يؤكد من جديد رأيه بأن التوقيع في أسرع وقت ممكن على اتفاق للتسوية قائم على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ هذا الاتفاق، أمر لا بد منه لبدء عملية انتقال سياسي جامعة ومنظمة بقيادة اليمن، ويلاحظ توقيع بعض أطراف المعارضة والمؤتمر الشعبي العام على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ويدعو كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على هذه المبادرة، ويلاحظ التزام رئيس اليمن بالتوقيع فورا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويشجعه، هو أو من أُذن لهم بالتصرف باسمه، على القيام بذلك وعلى إجراء تسوية سياسية تستند إليها، ويدعو إلى ترجمة هذا الالتزام إلى أفعال من أجل تحقيق انتقال سياسي سلمي للسلطة دون مزيد إبطاء، على النحو الوارد في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمرسوم الرئاسي المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر؛
	5 - يطالب السلطات اليمنية بأن تعمل فورا على ضمان امتثال أعمالها للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب الأحكام السارية من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وأن تسمحَ لأهالي اليمن بأن يتمتعوا بحقوق الإنسان ويمارسوا حرياتهم الأساسية، ومنها حقهم في التجمع السلمي للمطالبة برفع المظالم عنهم، وحرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير للعاملين في وسائط الإعلام؛ وأن تتخذَ الإجراءات اللازمة لإنهاء الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المدنيين والأهداف المدنية؛
	6 - يهيب بكافة الأطراف المعنية أن تكفل حماية النساء والأطفال، وأن تعزز مشاركة المرأة في حل النزاع ويشجع كافة الأطراف على تيسير مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة في صنع القرار بمختلف مستوياته؛ 
	7 - يحث كافة المجموعات المعارضة على الالتزام بأن تضطلع بدور كامل وبناء في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية قائمة على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي تنفيذ هذه التسوية، ويطالب كافة المجموعات المعارضة بنبذ العنف والكف عن استخدام القوة وسيلة لبلوغ أهداف سياسية؛  8 - يطالب كذلك بأن تقوم كافة المجموعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق التظاهر السلمي، والامتناع عن ارتكاب أعمال العنف والاستفزاز وعن تجنيد الأطفال، ويحث كافة الأطراف على عدم استهداف البنى التحتية الحيوية؛
	9 - يعرب عن قلقه من وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعن تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام السارية من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
	10 - يشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويطلب في هذا الصدد من كافة الأطراف في اليمن تيسير عمل وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية وكفالة وصول المعونة الإنسانية في حينها بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق إلى المحتاجين إليها في جميع أرجاء اليمن؛
	11 - يطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل مساعيه الحميدة، بوسائل منها الزيارات التي يقوم بها المستشار الخاص، ومواصلة حث كافة الأطراف اليمنية المعنية على تنفيذ أحكام هذا القرار، وتشجيع كافة الدول والمنظمات الإقليمية على المساهمة في تحقيق هذا الهدف؛
	12 - يطلب إلى الأمين تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوما من اتخاذه، وكل 60 يوما بعد ذلك؛
	13 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

